المراقب- عدد53 كانون الثاني 2006
في عدم دستورية لجنة اختيار المرشحين لعضوية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات
ينص قانون الاتصالات رقم431 تاريخ22/7/2002 في مادته الرابعة  على أن يعين رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء...
وعند التطبيق العملي لهذا القانون تشكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الخدمة المدنية وعضوية ممثلين عن رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص. وكلِّفت هذه اللجنة دراسة واختيار طلبات المرشحين لوظيفة رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات. فقبلت هذه اللجنة المرشحين وعرضت الأسماء المختارة على مجلس الوزراء ليوقع مرسوم تعيينهم. 
وبدا أن هذه اللجنة قيَّدت مجلس الوزراء في اختيار أعضاء الهيئة الناظمة، وجعلت اختياره مرهوناً بما تكون قررته مسبقاً، وكل ذلك خلافاً لما يفرضه قانون الاتصالات والدستور اللبناني، فإذا بها لجنة غير دستورية. 
أما حجتنا لإعلان عدم دستورية لجنة اختيار المرشحين، فهو حكم للمجلس الدستوري اللبناني صادر تحت رقم4/2001 تاريخ29 أيلول 2001  الذي قضى بإبطال قانون صادر عن مجلس النواب لأنه أناط بلجنة مؤلفة من رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس الهيئة العليا للتأديب ورئيس ادارة الابحاث والتوجيه وثلاثة اشخاص من اهل الخبرة والاختصاص، مهمة اختيار الاشخاص الذين سيعيّنون في وظائف الفئتين الاولى والثانية، ورغم أن هذه اللجنة مشكلة بقانون خلافاً للجنة اختيار المرشحين للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، فإن المجلس الدستوري أبطل هذا الاختيار التشريعي، مستنداً بحكمه إلى المادة 65 من الدستور التي أناطت السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء ... والتي في إحدى فقراتها أوجبت أن يتم تعيين موظفي الفئة الاولى او ما يعادلها بأكثرية ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، وانه لا يصحّ تقييد سلطة مجلس الوزراء وبخاصة في المواضيع التي اعتبرها الدستور اساسية بقوانين يسنّها المشترع وان تناولت تنظيم الوظيفة العامة عندما يكون من شأن هذه القوانين الانتقاص من سلطة مجلس الوزراء أو فرض شروط مقيّدة لممارستها. يضاف إلى ذلك أن ما قد تتخذه اللجنة من مقررات لها الصفة التقريرية ويؤلف قيداً لسلطة مجلس الوزراء في تعيين الموظفين، ولا سيما موظفي الفئة الاولى او ما يعادلها، باعتبار ان خيار مجلس الوزراء يصبح محصوراً لزوماً بالاشخاص الذين تسميهم اللجنة دون سواهم.

وطالما انتهينا إلى عدم دستورية هذه اللجنة، فإن التعيينات التي ستحصل بالاستناد إلى رأيها هي تعيينات باطلة ومنعدمة الوجود يمكن لكل مرشح عمدت اللجنة إلى استبعاده أن يطعن بمرسوم التعيين الصادر عن مجلس الوزراء لمخالفته الأصول  الدستورية والإجرائية في اقرار التعيينات.
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